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تعد مسألة مصدر القوة الملزمة للعقد من أعقد
الإشكاليات التي شغلت الفقه القانوني والفلسفي
عبر العصور، فهي السؤال الجوهري الذي يسبق أي
تطبيق للنصوص: لماذا يلزم الوفاء بالعقد؟ هل الإلزام
ينبع من الإرادة الحرة للإنسان أم من سلطة الدولة
الآمرة أم من واجب أخلاقي سامٍ؟ إن الإجابة على

هذا السؤال لا تحدد فقط طبيعة المسؤولية العقدية،
بل ترسم الحدود الفاصلة بين الحرية الفردية والسلطة
العامة، وبين الأخلاق والقانون. إن التقلبات الحديثة في

النظرية العامة للالتزام، من سيادة الإرادة إلى حماية
الثقة المشروعة، تعكس أزمة عميقة في فهم ماهية

الالتزام ذاته في ظل الاقتصاد الرقمي والعولمة
القانونية.

يأتي هذا الكتاب ليقدم غوصاً وجودياً وفلسفياً
وفقهياً في أعماق نظرية الالتزام، متجاوزاً التحليل
الدوغماتيكي للنصوص إلى التشريح الميتافيزيقي

لمصدر الإلزام. لقد سعيت فيه إلى تفكيك النظريات
الكلاسيكية كالنظرية الإرادية والنظرية القانونية،
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ومقارنتها بأصول الفقه الإسلامي في مفهوم العهد
والذمة، مع استحضار تحليلات اقتصادية حديثة حول
كفاءة الالتزام. إن الهدف من هذا المؤلف الأكاديمي
المتقدم هو إعادة تأسيس فهمنا للالتزام القانوني
ليس كقاعدة تقنية فحسب، بل كظاهرة إنسانية
مركبة تجمع بين الإرادة والثقة والعدالة والسلطة.

إن هذا العمل موجه لكبار الفقهاء والفلاسفة القانونيين
والقضاة الذين يبحثون عن الجذور العميقة للقواعد التي
يطبقونها يومياً. أرجو أن يكون هذا الكتاب إضافة نوعية

للمكتبة القانونية العربية، تساهم في إثارة الأسئلة
الجذرية حول طبيعة الالتزام، وتفتح آفاقاً جديدة

للتفكير في مستقبل القانون المدني في ظل تحديات
العصر التي تهدد مفهوم الوفاء ذاته.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الفصل الأول

3



الإشكالية الوجودية لمصدر الإلزام في العقد بين الحرية
والسلطة

نستهل البحث في هذا الفصل بالمناقشة الفلسفية
الوجودية لسبب إلزامية العقد، ونبحث في التوتر بين
حرية الإنسان في الالتزام وبين حاجة المجتمع إلى

استقرار المعاملات.

نناقش النظريات الفلسفية الكلاسيكية حول الالتزام،
من نظرية الإرادة التي ترى أن الإنسان سيد التزاماته،
إلى النظرية القانونية التي ترى أن القوة الملزمة تنبع

من الدولة فقط.

نحلل النقد الموجه للنظرية الإرادية في العصر الحديث،
وكيف أن هيمنة العقود الموحدة قلصت من دور الإرادة

الحقيقية كمصدر للإلزام.

نبحث في النظرية الأخلاقية للالتزام، وهل يعتبر الوفاء
بالعقد واجباً خلقياً قبل أن يكون واجباً قانونياً، وتأثير
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ذلك على مفهوم المسؤولية.

نستعرض العلاقة بين السيادة الفردية والسيادة
الوطنية، وكيف يتنازل الفرد عن جزء من حريته مقابل

حماية القانون لالتزاماته.

نؤصل للمفهوم الوجودي للذمة المالية، وهل هي وعاء
مادي أم هي صفة قانونية تلازم الشخصية الإنسانية

وتبرر الإلزام.

الفصل الثاني

تأصيل مفهوم الالتزام في الفقه الإسلامي بين العهد
والذمة

نغوص في هذا الفصل في الأعماق الفقهية الإسلامية
لاستنباط المصدر الروحي والقانوني لإلزامية العقد في

الشريعة.
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نناقش مفهوم العهد في الإسلام وقوله تعالى وأوفوا
بالعهد إن العهد كان مسئولا، وكيف يرتقي بالالتزام من

مستوى المعاملة إلى مستوى العبادة والمسؤولية
أمام الله.

نحلل مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي، وهل هي
أهلية الوجوب أم هي وصف اعتباري يثبت في
الشخص، وكيف ترتبط الذمة بالالتزام المالي.

نبحث في قاعدة المسلمون على شروطهم، ومدى
إطلاقها وما يقيدها من شروط تخالف نصاً شرعياً،

كمعيار لمصدر الإلزام.

نستعرض آراء الفقهاء في لزوم العقود، هل هو الأصل
أم يحتاج إلى دليل خاص، والخلاف حول عقود

المعاوضات وعقود التبرعات.

نربط بين مفهوم الوفاء في الإسلام ومفهوم حسن
النية في القانون الوضعي، موضحين العمق الروحي

الذي يضفيه الفقه الإسلامي على الالتزام القانوني.
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الفصل الثالث

تطور نظرية الإرادة في القانون المدني من السيادة
إلى التقييد

نقوم في هذا الفصل بدراسة تاريخية نقدية لتطور
نظرية الإرادة كمصدر أساسي للالتزام في القوانين

المدنية الحديثة.

نحلل عصر سيادة الإرادة في القرن التاسع عشر،
وكيف كان العقد يعبر عن القانون الخاص بين

المتعاقدين دون تدخل من الدولة.

نناقش عوامل تراجع نظرية الإرادة في القرن العشرين،
مثل ظهور عقود الإذعان وحماية المستهلك والنظام

العام الاقتصادي.

نبحث في التحول من الإرادة الباطنة إلى الإرادة
الظاهرة، ومعيار الرجل المعتاد في تفسير الالتزامات،
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وأثر ذلك على مصدر الإلزام.

نستعرض موقف التشريعات العربية من نظرية الإرادة،
وهل لا تزال هي الأساس أم أن هناك مصادر تشاركية

للإلزام مثل الثقة والمشروعية.

نقدم تحليلاً نقدياً لمستقبل نظرية الإرادة في ظل
العقود الإلكترونية التي تبرم بواسطة خوارزميات قد لا

تعبر عن إرادة بشرية مباشرة.

الفصل الرابع

نظرية الثقة المشروعة كمصدر بديل للإلزام في
المعاملات الحديثة

نخصص هذا الفصل للنظرية الحديثة التي تنافس نظرية
الإرادة، وهي نظرية الحماية القانونية للثقة المشروعة.

نحلل مفهوم الثقة المشروعة، وكيف أن التزام أحد
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الأطراف يولد توقعاً مشروعاً لدى الطرف الآخر
يستحق الحماية القانونية بغض النظر عن الإرادة

الدقيقة.

نناقش تطبيق نظرية الثقة في عقود المفاوضات
السابقة للعقد، والمسؤولية التقصيرية عن الهدم

المفاجئ للثقة أثناء التفاوض.

نبحث في دور المظهر القانوني في خلق الالتزام،
ومتى يلزم الشخص بتصرفات ظاهرت خلاف باطنه

حماية للثقة العامة في المعاملات.

نستعرض الاجتهادات القضائية التي اعتمدت على
حماية الثقة كمبرر لإلزام أطراف لم يوقعوا عقداً

رسمياً، مثل عقود الشراكة الفعلية.

نصوغ المعايير التي تميز بين الثقة المشروعة
المستحقة للحماية وبين المخاطرة التجارية التي

يتحملها المتعاقد على مسؤوليته.
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الفصل الخامس

الأساس الاقتصادي للالتزام كفاءة التبادل وتكاليف
الإخلال

ننتقل في هذا الفصل إلى التحليل الاقتصادي للقانون،
ونبحث في المبرر الاقتصادي وراء إلزامية العقود.

نحلل نظرية كفاءة باريتو وكفاءة كالدور هيكس، وكيف
أن الالتزام بالعقد يخدم تعظيم الثروة المجتمعية

وتقليل تكاليف المعاملات.

نناقش مفهوم الإخلال الكفء للعقد، وهل يجوز قانوناً
واقتصادياً الإخلال بالعقد إذا كانت تكلفة التنفيذ تفوق

تكلفة التعويض؟

نبحث في دور القانون في تقليل مخاطر الانتهازية،
وكيف أن القوة الملزمة للعقد تعمل كأداة لمنع

الاستغلال بعد استثمار الموارد.
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نستعرض التحليل الاقتصادي للشروط الجزائية، وهل
هي أداة لكفاءة التنفيذ أم عائق أمام الحركة

الاقتصادية المرنة؟

نقدم مقارنة بين المبرر الأخلاقي للوفاء بالعقد والمبرر
الاقتصادي، وأيها أولى بالاعتبار في السياسات

التشريعية الحديثة.

الفصل السادس

الالتزام الطبيعي والالتزام المدني حدود التداخل
والتحول

نركز في هذا الفصل على المنطقة الرمادية بين
الالتزامات التي يحميها القانون وتلك التي يتركها

للضمير.

نحلل مفهوم الالتزام الطبيعي، وهو الالتزام الذي لا
يجبر عليه القانون ولكن الوفاء به يكون صحيحاً ولا
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يسترد، مثل دين القمار في بعض التشريعات أو دين
التقادم.

نناقش حالات تحول الالتزام الطبيعي إلى التزام مدني
كامل، عبر الإقرار أو الكفالة أو التنفيذ الاختياري،

ومصدر الإلزام في هذا التحول.

نبحث في الالتزامات الأدبية والاجتماعية، ومتى يتدخل
القانون لحماية توقعات نشأت من علاقات أسرية أو

صداقة تحولت إلى تعامل مالي.

نستعرض الموقف الفقهي الإسلامي من الديون غير
المثبتة رسمياً، وهل تعتبر التزاماً طبيعياً أم شرعياً

يثاب على وفاته ويأثم على تركه.

نصوغ المعايير الدقيقة للتمييز بين الهبة والوفاء بالتزام
طبيعي، لتجنب النزاعات حول استرداد ما دفع دون

سبب مدني ظاهر.

الفصل السابع
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دور النظام العام والآداب في تقييد مصدر الإلزام الإرادي

نبحث في هذا الفصل في الحدود الخارجية التي
تفرضها الدولة على مصدر الإلزام الإرادي عبر مفهوم

النظام العام.

نحلل تطور مفهوم النظام العام من المفهوم السياسي
الضيق إلى المفهوم الاقتصادي والاجتماعي الواسع

الذي يمس صلب العقود.

نناقش تأثير قواعد النظام العام الآمرة على مصدر
الإلزام، وكيف أنها تلغي الإرادة المخالفة وتفرض إلزاماً

قانونياً مباشراً.

نبحث في النظام العام الدولي والآداب العامة، وكيف
تختلف معايير الإلزام باختلاف الزمان والمكان والثقافة

القانونية.

نستعرض التطبيقات في عقود العمل والإيجار وحماية
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المستهلك، حيث يتدخل المشرع لتحديد الحد الأدنى
من الالتزامات بغض النظر عن اتفاق الأطراف.

نقدم تحليلاً نقدياً لتوسع مفهوم النظام العام، وهل
يهدد ذلك استقرار المعاملات ويحول العقد من أداة

حرية إلى أداة تبعية إدارية؟

الفصل الثامن

الإلزام في العقود الشكلية والعقود الرضائية مقارنة
تأصيلية

نخصص هذا الفصل لتحليل تأثير الشكلية في مصدر
الإلزام، وهل الكتابة تخلق الالتزام أم تثبته فقط؟

نحلل الفرق بين العقود الرضائية التي تنعقد بالإيجاب
والقبول فقط، والعقود الشكلية التي يشترط لها توثيقاً

رسمياً لانعقادها أو لإثباتها.
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نناقش الفلسفة وراء الشكلية، هل هي لحماية
الأطراف من الطيش أم لخلق يقين قانوني للدولة

لأغراض ضريبية وسجلية؟

نبحث في أثر الإخلال بالشكلية على مصدر الإلزام،
هل يؤدي إلى انعدام الالتزام كلياً أم مجرد عدم جواز

الإثبات؟

نستعرض الموقف في العقود الإلكترونية، وكيف حلت
التوقيعات الرقمية والبيانات الموثقة محل الشكلية

التقليدية، وأثر ذلك على مفهوم الإلزام.

نصوغ الدفوع القانونية حول انعدام الإلزام في العقود
الباطلة شكلاً، والاستثناءات التي يقرها القضاء لإنقاذ

الالتزام العادل.

الفصل التاسع

نظرية السبب في الالتزام وعلاقتها بمصدر الإلزام
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ننتقل في هذا الفصل إلى ركن السبب، ونبحث في
دوره كمبرر وجودي للالتزام ومصدر لمشروعيته.

نحلل العلاقة بين السبب والإلزام، وهل ينعدم الإلزام
بانعدام السبب حتى لو وجدت الإرادة والشكل؟

نناقش تطور نظرية السبب من السبب المباشر المجرد
إلى السبب الباعث الشخصي، وكيف أثر ذلك على

رقابة مشروعية الإلزام.

نبحث في العقود السببية والعقود المجردة، وهل يجوز
أن ينشأ التزام ملزم دون سبب ظاهر كما في

السندات لأمر والشيكات؟

نستعرض الفقه الإسلامي في مفهوم العلة والمقصد،
وكيف أن فقدان المقصد الشرعي يفسد الالتزام

ويلغي إلزاميته حتى مع وجود الصيغة.

نقدم تحليلاً لحالات الإثراء بلا سبب، وكيف يخلق
القانون التزاماً بالرد رغم عدم وجود عقد، مما يشير
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إلى أن العدالة مصدر للإلزام بجانب الإرادة.

الفصل العاشر

الإلزام في العقود الزمنية وعقود الاستمرار تغير
الظروف وتغير الالتزام

نركز في هذا الفصل على خصوصية الإلزام في العقود
التي تمتد عبر الزمن، وكيف أن تغير الظروف قد يمس

مصدر الإلزام ذاته.

نحلل الفرق بين العقود الفورية وعقود المدة، ولماذا
يكون الإلزام في الثانية أكثر عرضة للمراجعة القضائية

بسبب تراكم الظروف.

نناقش نظرية الظروف الطارئة، وكيف أنها تعترف بأن
الإلزام الأصلي للعقد قد يتعدل عندما تتغير الأسس

التي بني عليها الإلزام.
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نبحث في عقود التوزيع طويل الأجل وعقود العمل،
وكيف يتحول الإلزام من نصي إلى علاقة تعاونية

تستوجب الولاء والثقة المستمرة.

نستعرض الاجتهادات القضائية في تعديل عقود الإيجار
طويلة الأجل وعقود التوريد، ومعايير المساس بجوهر

الإلزام الأصلي.

نصوغ المعايير التي تحدد متى يتحول التغير الاقتصادي
إلى مساس بمصدر الإلزام يبرر الفسخ أو التعديل

الجذري.

الفصل الحادي عشر

مسؤولية ما قبل العقد كمصدر للالتزام غير التعاقدي

نبحث في هذا الفصل في الالتزامات التي تنشأ قبل
انعقاد العقد، وتحديد المسؤولية التقصيرية في مرحلة

المفاوضات.
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نحلل نظرية كولومبييه حول مسؤولية ما قبل العقد،
وكيف أن كسر المفاوضات بشكل تعسفي يولد التزاماً

بالتعويض رغم عدم وجود عقد.

نناقش مصدر هذا الإلزام، هل هو الثقة المولدة أم
الخطأ التقصيري أم مبدأ حسن النية الموضوعي؟

نبحث في واجب الإفصاح وواجب السرية أثناء
المفاوضات، وكيف تخلق هذه الواجبات التزامات قانونية

ملزمة قبل التوقيع.

نستعرض الموقف في الفقه الإسلامي حول البيوع
الفاسدة والوعود الملزمة، وهل يضمن من سبب ضرراً

للآخر أثناء التفاوض؟

نقدم تطبيقات عملية في عمليات الدمج والاستحواذ،
حيث تكون مرحلة التفاوض طويلة وحساسة وتولد

التزامات معقدة قبل الإغلاق.
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الفصل الثاني عشر

الإلزام الجماعي في عقود المجموعة والشبكات
العقدية

ننتقل في هذا الفصل إلى الظاهرة الحديثة للعقود
المترابطة، وكيف ينشأ الإلزام في شبكات العقود

المعقدة.

نحلل عقود الشبكية مثل عقود الامتياز التجاري
والتوزيع الحصري، وكيف أن الإخلال بعقد واحد يؤثر

على التزامات الأطراف في العقود الأخرى.

نناقش نظرية مجموعة العقود، وهل يجوز للقاضي
اعتبار العقود المتعددة عقداً واحداً لغرض تحديد مصدر

الإلزام والمسؤولية؟

نبحث في حماية الطرف الضعيف في سلسلة العقود،
وكيف ينتقل الإلزام والضمان عبر الحلقات المتعددة

حتى المستهلك النهائي.
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نستعرض التطبيقات في مشاريع البناء والتطوير
العقاري، حيث تتداخل عقود المالك والمقاول

والمهندس والموردين في شبكة إلزامية واحدة.

نصوغ المعايير القانونية لاختراق النسبية العقدية في
حالات المجموعات العقدية لتحقيق العدالة الناجزة.

الفصل الثالث عشر

أزمة الوفاء في العصر الرقمي العقود الذكية والالتزام
الآلي

نواكب العصر الرقمي ونتناول التحدي الوجودي لمفهوم
الالتزام في ظل تقنية البلوك تشين والعقود الذكية.

نبحث في طبيعة الإلزام في العقد الذكي الذي ينفذ
ذاتياً بواسطة الكود، هل المصدر هو إرادة المبرمج أم

هي حتمية الخوارزمية؟
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نناقش إشكالية التدخل القضائي في العقود الذكية،
وكيف يمكن للقاضي تعديل التزام تم برمجته ليكون

غير قابل للتعديل تقنياً؟

نبحث في مفهوم الثقة اللامركزية، وهل تغني التقنية
عن الحاجة إلى الثقة الشخصية أو الثقة في الدولة

كمصدر للإلزام؟

نستعرض المخاطر القانونية للتنفيذ الآلي، وماذا يحدث
إذا نفذ العقد الذكي التزاماً غير مشروع أو مستحيلاً

بسبب خطأ في الكود؟

نطرح رؤية مستقبلية لمصدر الإلزام في العالم
الافتراضي، وهل نحتاج إلى نظرية قانونية جديدة تماماً

للالتزامات الرقمية؟

الفصل الرابع عشر

النسبية العقدية واختراقاتها كحدود لنطاق الإلزام
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نخصص هذا الفصل لمبدأ نسبية العقد، ونبحث في
الاستثناءات التي توسع نطاق الإلزام ليشمل الغير.

نحلل المبدأ الأساسي بأن العقد لا يضر ولا ينفع إلا
المتعاقدين، والفلسفة وراء حصر الإلزام في دائرة

الإرادة المباشرة.

نناقش الاستثناءات التشريعية والقضائية، مثل شرط
لمصلحة الغير، وعقود الإيجار التي تنتقل للمستأجر

الجديد، ومسؤولية المنتج تجاه المستهلك.

نبحث في نظرية الأثر المباشر في عقود الباطن، ومتى
يلزم المقاول من الباطن تجاه المالك مباشرة رغم عدم

وجود عقد بينهما.

نستعرض الموقف في الفقه الإسلامي حول حقوق
الغير والوصية والوقف، وكيف تتجاوز الالتزامات الدائرة

الشخصية أحياناً.
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نصوغ الضوابط اللازمة لاختراق النسبية العقدية لضمان
عدم الإضرار بحرية الغير الذي لم يرضَ بالالتزام.

الفصل الخامس عشر

نحو نظرية موحدة للالتزام مقترحات لإصلاح الفلسفة
القانونية

نختتم الكتاب بطرح رؤية تكاملية لتأسيس نظرية عامة
للالتزام تستوعب التطورات الحديثة وتحافظ على

الأصالة.

نقترح تبني نظرية مزدوجة لمصدر الإلزام تجمع بين
الإرادة الحرة كأساس، والثقة المشروعة والعدالة

كقيود ومكملات.

نناقش فكرة تقنين المبادئ العامة للالتزام في ميثاق
عربي موحد، يحدد المصادر والأحكام بشكل يقلل من

التباين القضائي.
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نطرح ضرورة إعادة النظر في مناهج تدريس القانون
المدني، للتركيز على الفلسفة والأصول بدلاً من

الحفظ التقني للنصوص.

نختتم بدعوة إلى حوار مستمر بين الفقهاء والقضاة
والاقتصاديين لتطوير مفهوم الالتزام بما يخدم الاستقرار

والعدالة معاً.

نؤكد على أن الالتزام القانوني هو شريان الحياة في
المجتمع المدني، وأن فهم مصدره هو فهم لنبض

العدالة ذاتها.

الختام

إن الرحلة المعمقة في ماهية الالتزام القانوني ومصدر
قوته الملزمة تؤكد أن العقد ليس مجرد ورقة توقيع، بل

هو نسيج معقد من الإرادة والثقة والعدالة والسلطة.
لقد حاولنا في هذا الكتاب أن نقدم تحليلاً شاملاً
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يجمع بين عمق الفلسفة القانونية وأصالة الفقه
الإسلامي وحداثة التحليل الاقتصادي، مسلطين الضوء

على الجذور الخفية التي تجعل الوفاء واجباً.

إن مصدر الإلزام لم يعد مقتصراً على الإرادة الفردية
في عالم معقد، بل أصبح يستند إلى منظومة قيمية
وقانونية تحمي التوقعات المشروعة وتضمن استقرار
المعاملات. نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعاً معتمداً
يساهم في إثراء الفكر القانوني العربي، ويدفع نحو

فهم أعمق لطبيعة الالتزامات التي تحكم حياتنا
اليومية.

إن المستقبل يتطلب نظرية التزام مرنة قادرة على
استيعاب التكنولوجيا والعولمة، دون التخلي عن

المبادئ الإنسانية والشرعية التي تجعل القانون أداة
للخير وليس للظلم، وهذا الكتاب محاولة متواضعة

للمساهمة في بناء هذا الصرح المعرفي المتكامل.

المراجع
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القوانين والتشريعات

القانون المدني المصري والسعودي والإماراتي
والكويتي والأردني

قوانين التجارة وقوانين المعاملات الإلكترونية

مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية

مبادئ القانون الأوروبي للعقود

القانون المدني الفرنسي وقانون الالتزامات
السويسري والألماني للمقارنة

الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق
السنهوري مجلدات نظرية الالتزام

نظرية الحق وعقد الإرادة للدكتور عبد الرزاق
السنهوري
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الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي كتاب
المعاملات المالية

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
للسيوطي وابن نجيم

شرح القانون المدني للدكتور مصطفى أبو زيد فهمي

المبسوط للسرخسي والمغني لابن قدامة
للاستشهاد بالفقه الإسلامي

أبحاث مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول الالتزامات
والعقود

فلسفة القانون للدكتور محمد سعيد البوطي

نظرية العدالة للدكتور جون رولز للمقارنة الفلسفية

تحليل القانون الاقتصادي لبوزنر للمقارنة الاقتصادية
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تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه محفوظه للمؤلف
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